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المقالات - الدرا�ســات

الآونـة الأخرة، بدأت المؤسسـة العسـكرية 
تفقـد نفوذهـا بشـكل ملحـوظ. ومنـذ تولي 
حـزب العدالـة والتنميـة السـلطة في نوفمبر 
2002، حـدث تول هائـل في ميزان القوى 
على حساب الجيش، ونشأ نظام كان للمدنين 
فيـه اليد العليا. ومع ذلك، فـإن التقدم الذي 
تـم إحـرازه في فـرض السـيطرة المدنيـة على 
الجيش لم يحول حتى الآن العلاقة بن المدنين 
والعسـكرين في تركيا إلى نموذج ديمقراطي 

حقيقي.

دور الجيش المهيمن في السياسـة كان 
التركية إحـدى العقبات الكبرة 
أمام توطيد الديمقراطية في تركيا. فقد سيطر 
الجيـش التركـي عـلى السياسـة منذ تأسـيس 
الجمهوريـة في عـام 1923، وازداد نفوذه في 
السـتينيات من خلال التدخلات العسـكرية 
المبـاشرة وغر المبـاشرة، وقيامـه بانقلابات. 
لقـد عَـدَّ الجيـش التركـي نفسـه وصيًّـا على 
إصلاحـات ومبادئ مصطفى كمال أتاتورك، 
وخصوصًـا العلمانيـة والقوميـة، ولم يتردد في 
ا كلما شـعر بخطـر. لكن في  التدخـل سياسـيًّ
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وفقًـا لديامونـد Diamond وآخرين، 
فإن العوامل التي تعزز وترسـخ الديمقراطية 
والمجتمـع  السياسـية  المؤسسـات  تشـمل 
والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  والتنميـة  المـدني 
والعوامل الدولية وبخاصة العلاقات المدنية 
العسـكرية)1(. ويجادل دياموند أن ترسـيخ 
الديمقراطيـة لا يمكـن أن يتحقـق مـن دون 
فرض السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية 
وولائها للنظام الدستوري الديمقراطي)2(. 
أيضًـا لابد من وجـود توازن قوى مناسـب، 
بن المؤسسـة العسـكرية والمدنيـن، ولا يحق 
للجيـش اسـتخدام القـوة التـي منحهـا لـه 
المواطنون المدنيون لحمايتهم في وقت الحروب، 
لفـرض إرادته على الشـعب)3(. وفي الوقت 
نفسه، من المفترض أن يعامل المدنيون الجيش 
بشـكل لائـق. حاليًّـا في تركيا، مـن الواضح 
أن الجيـش يخضع للسـيادة المدنية، في حن لا 
يزال يحتفظ بعقلية حامي الدولة، وفي الوقت 
نفسـه، فإن ضباط الجيـش والدوائر العلمانية 
لا تثق بالمدنين، ولاسـيما السـلطة القضائية، 
نتيجـة مزاعـم المعاملـة غـر العادلـة لأفراد 
الجيـش في قضايـا أرغنكون والمطرقـة. ومِن 
هنـا هـذه العلاقات غر المسـتقرة لا تشـجع 
على تول العلاقات المدنية العسكرية التركية 
إلى نمـوذج ديمقراطـي، ولذلـك فهـي تعيق 

ترسيخ الديمقراطية في تركيا)4(.
منـذ وصول حـزب العدالـة والتنمية إلى 
السـلطة في عام 2002، هدفت حكوماته إلى 
تقليص سـلطة الجيش في السياسة من خلال 
أولًا،  ومؤسسـية.  قانونيـة  تغـرات  إجـراء 
إصلاحـات الاتـاد الأوروبي التـي قامـت 
بهـا حكومة حـزب العدالـة والتنمية أفقدت 

الجيـش آلياتـه )المؤسسـية( الرسـمية: مثـل 
مجلس الأمن القومي )MGK(. ثانيًا، نتيجة 
لمحاكـمات أرغنكـون والمطرقـة دفـع ضباط 
الجيـش مصداقيتهـم ثمنًـا للتهـم بالتخطيط 
لانقلابـات والتآمـر ضد الحكومـة، وفقدت 
المؤسسة العسـكرية آلياتها غر الرسمية )غر 
المؤسسـية(، مثل: الخطب العامة والمؤتمرات 
الصحفيـة التـي تدخل من خلالهـا الأعضاء 

العسكرين سابقًا في السياسة.
ثالثًا، توطيد سلطة حزب العدالة والتنمية 
السياسية. والسياسـات التي اتبعها في الآونة 
الأخرة قلصـت دور الجيـش في التعامل مع 
التهديدات الداخلية والإرهاب: مثل صعود 
القوميـة الكرديـة في شـكل إرهـاب حـزب 
العـمال الكردسـتاني )PKK(، والتهديدات 
الإرهابيـة  التهديـدات  وبخاصـة  الدوليـة، 
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على النفقات العسـكرية. بالإضافة إلى ذلك، 
عدلـت الحكومة مؤخرًا المـادة 35 من قانون 
الخدمـة الداخلية التي تمنح القوات المسـلحة 
التهديـدات  مواجهـة  في  التدخـل  في  الحـق 

الداخلية الإرهاب.
لتحليل التطورات والتحديات الرئيسة في 
العلاقات المدنية العسكرية خلال عهد حزب 
العدالـة والتنميـة، تبدأ هـذه الورقـة بلمحة 
موجزة عـن دور الجيش في السياسـة التركية 
من خلال التركيز على الآليات المؤسسية التي 
أتاحت للجيش لعب دور في الحياة السياسية 
منـذ السـتينيات. بعد ذلك سـوف تركز على 
العلاقات المدنية العسـكرية في فترتن خلال 

حكم حزب العدالة والتنمية)5(.
أن  كيـف  الورقـة  هـذه  تتنـاول  أولًا، 
مـن  كلٌّ  اتبعهـا  التـي  الحـذرة  السياسـات 
الجيـش والحكومـة تجـاه بعضهـما بـن عامي 
2002 و2007، تولـت مـن صراع )تـت 
السـيطرة( عـلى السـلطة إلى صراع مفتـوح. 
الأوروبي  الاتـاد  إصلاحـات  تتنـاول  ثـم 
التـي تهـدف إلى الحـد مـن سـلطة الجيش في 
السياسـة، قبل التركيز عـلى تدخل الجيش في 
السياسـات الداخليـة والخارجيـة من خلال 
آليـات غـر رسـمية، وخاصـة خطـب كبار 
ضباط الجيـش. وينتهي هذا القسـم بوصف 
النزاع المفتوح بن الجانبن خلال الانتخابات 
الرئاسـية في 2007. ثـم الفـترة الثانيـة، من 
عـام 2007 حتـى عـام 2013، حيث تركز 
الورقة على أسـباب تراجع سـلطة الجيش في 
الحيـاة السياسـية وخضوعه للسـلطة المدنية. 
وستتناول بالتحليل أولًا تقيقات ومحاكمات 
قضايا أرغنكون والمطرقة، وكذلك تقيقات 

مـن الـدول المجـاورة في الـشرق الأوسـط. 
كما سـاعد انخفـاض هجمات حـزب العمال 
الكردسـتاني في السـنوات الأولى للحكومـة 
على نجاح هذه السياسـة. وعلاوة على ذلك، 
فإن المنـاخ السـياسي الجديد، الـذي عزز فيه 
الحـزب الحاكم قواه من خـلال فوزه في ثلاثة 
لا  الجيـش  أن  أوضـح  متتاليـة،  انتخابـات 
يمكنـه الحفاظ على القوة التـي تمتع بها طوال 
خلـق  عندمـا  والتسـعينيات،  السـبعينيات 
ضعـف الساسـة المدنيـن فراغًا في السـلطة. 
أخرًا، خسر الجيش مؤخرًا سلطته المؤسسية، 
لعـام  الدسـتورية  التعديـلات  خـلال  مـن 
2010 التـي حدت من اختصـاص المحاكم 
العسـكرية، وألغـت حـق الجيـش في القيـام 
بعمليات أمنية داخلية من دون الحصول على 
موافقة من السلطات المدنية والإشراف المدني 

العلاقات المدنية الع�سكرية في عهد حزب العدالة والتنمية
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تدخلـــــــت الموؤ�س�ســـــــة الع�سكرية لاأول مـــــــرة في ال�سيا�ســـــــة، ب�سكل 
مبا�ســـــــر وغير مبا�سر في عام 1960، عندما لجاأت حكومة الحزب 
الديمقراطـــــــي اإلى الاأ�سلوب الا�ستبدادي فـــــــي الحكم. ثم تدخلت 
مرة اأخرى فـــــــي 1971 �1980 عندما كانت البلاد في حالة من 

الفو�سى و�سراع بين الجماعات اليمينية والي�سارية المتطرفة

لمبـادئ  محتملـة  تهديـدات  بـأي  كلـما شـعر 
أتاتـورك، وبخاصـة العلمانيـة والقوميـة، أو 
للقانـون والنظام العـام)6(. لـذا كان بمثابة 
حامي مصالح الدولة التركية ضد جميع أنواع 

التهديدات الداخلية والإرهاب الخارجي.
ومـع أنـه بـدا أن المدنيـن سـيطروا عـلى 
السياسة في السنوات الأولى للجمهورية، إلا 
ها سـيطرة مدنية كاملة حيث  أنه لا يمكن عدَّ
إن معظـم النخبـة الحاكمة بشـكل ملحوظ، 
أتاتـورك وعصمـت إينونـو وغرهمـا، كانوا 
ضباطًا عسـكرين، ثـم تولوا إلى سياسـين 
تدخلـت  الجمهوريـة)7(.  تأسـيس  بعـد 
المؤسسـة العسـكرية لأول مرة في السياسـة، 
بشـكل مباشر وغـر مباشر في عـام 1960، 
عندما لجأت حكومة الحزب الديمقراطي إلى 
الأسلوب الاستبدادي في الحكم. ثم تدخلت 
مـرة أخـرى في 1971 و1980 عندما كانت 
البـلاد في حالـة مـن الفـوضى وصراع بـن 
الجماعـات اليمينية واليسـارية المتطرفة. ومع 
أنـه في عهـد تورغـوت أوزال، عندمـا كان 
رئيسًـا للـوزراء ورئيسًـا للدولـة، خضعـت 
المؤسسة العسـكرية إلى حد ما للسلطة المدنية 
في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، إلا 
أن الجيش التركي تدخل في السياسـة بشـكل 
كبـر في التسـعينيات بسـبب تزايد الأنشـطة 
الإرهابية لحزب العمال الكردستاني الانفصالي 
وبسبب الحكومات الائتلافية الهشة. فتدخل 
الجيش في عام 1997 عندما كان حزب الرفاه 
الإسـلامي المحافظ )RP( في السـلطة، وعَدَّ 
أن الحـزب اتبع سياسـات أصولية إسـلامية 
عفا عليهـا الزمن. فبينما شـكل حزب العمال 
الأراضي  وحـدة  عـلى  خطـرًا  الكردسـتاني 

الخـوض  قبـل  و1997،   1980 انقلابـات 
في مناقشـة توطيد السـلطة السياسـية لحزب 
العدالـة والتنميـة. أخـرًا، سـتحلل تجريـد 
الجيش من الصلاحيات المؤسسية خلال هذه 
الفترة. ثم تنتهي المقالة بمناقشـة سـواء أكان 
هذا التحول في العلاقات المدنية العسكرية في 
تركيـا يمثل أم لا يمثل، خطوة نحو النموذج 

الديمقراطي من خلال التركيز بشـكل رئيس 
عـلى عقلية ضبـاط الجيش الذين ليسـوا على 
اسـتعداد لقبول ثقافة التفوق المدني، وكذلك 
العلمانيـة،  والدوائـر  العسـكريون،  الأفـراد 
والمجتمـع المـدني ووسـائل الإعـلام الذيـن 
يشـعرون بالانزعـاج من التعامل مـع النظام 
القضائي الذي يتعامل مع محاكمات أرغنكون 

والمطرقة.
نظرة عامة اإلى العلاقات المدنية 

والع�سكرية التركية قبل �سنة 2000 
بـما أن الجيـش التركـي، كان لـه دور في 
إنشـاء الجمهوريـة التركيـة، فقـد عَـدَّ نفسـه 
حامي مبادئ وإصلاحـات الجمهورية الفتية 
كـمال  مصطفـى  مؤسسـها،  وضعهـا  التـي 
، فقد تدخل في السياسـة  أتاتـورك. ومـن ثَـمَّ
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اأن�ساأت الموؤ�س�سة الع�سكريـــــــة الاإدارات والمراكز الخا�سة بها 
لجمع المعلومات فيما يتعلق بال�سيا�سات المحلية والاأجنبية. 
ومن اأهمها كانت »مجموعة العمل الغربية« لمحاربة �سعود 
الاإ�ســـــــلام ال�سيا�سي، و«مجموعة العمـــــــل ال�سرقية« للتعامل مع 

�سعود القومية الكردية، ومركز رئي�س الوزراء لاإدارة الاأزمات

لسـيطرة هيئـة الأركان العامـة. مجلس الأمن 
القومي، أنشـئ ليكون مجلسًـا للجيش ليقدم 
وجهـات نظـره للسياسـين المدنيـن حـول 
الأمـن الوطنـي، لكـن سرعـان ما تـول إلى 
منصة رسـمية للأعضاء العسـكرين لإملاء 
رغباتهم على هؤلاء الساسة، مما اضطر مجلس 
الـوزراء الى إعطاء الأولويـة لقرارات مجلس 

بالنسـبة للجيش، كانت الأصولية الإسلامية 
خطـرًا عـلى الأسـاس العلـماني للجمهورية. 
في انقلابـات عامـي 1960 و1980 تدخـل 
الجيـش مبـاشرة وأطـاح بالحكومـة، وحظر 
مختلف قادة الأحزاب السياسـية والسياسين 
من ممارسة السياسة وأسس حكومة عسكرية 
وهكـذا،  العسـكرية.  الأحـكام  بموجـب 
اسـتولى الجيش على السـلطة بشـكل مباشر. 
وعـلى النقيـض من ذلـك، تدخـل الجيش في 
عامـي 1971 و1997 بشـكل غـر مبـاشر 
مـن خلال الضغـط على الحكومـات المنتخبة 
للاسـتقالة مـن خـلال التهديـد بالانقلاب، 
بدلًا من إنشـاء إدارة عسكرية مباشرة، وترك 
حكم البلاد لقادة الأحزاب السياسـية الذين 
انقـلاب  في  العسـكرية.  المؤسسـة  أرادتهـم 
عـام 1997، على سـبيل المثـال، اتبع الجيش 
 RP طريقة الاسـتنزاف لإزالة حـزب الرفاه
من السـلطة مـن خلال التعـاون مع منظمات 
ووسـائل  والجامعـات  والقضـاء  العمـل، 
الإعلام والمجتمع المـدني والهيئات الأخرى. 
لقـد اعتقـد الجيـش أنه مـن خـلال التدخل 
عـلى  الحفـاظ  عـلى  سيسـاعد  السياسـة،  في 
الديمقراطية من خلال السـيطرة على الساسة 
اليمينين واليسـارين والإسـلامين. في هذه 
الفترة سـيطرت المؤسسـة العسـكرية بشكل 

كامل على السياسة المدنية)8(.
في أعقـاب كل تدخـل، زاد الجيـش مـن 
سـلطته السياسـية معطيًا لنفسـه صلاحيات 
في  تنفيذهـا  تـم  الامتيـازات  هـذه  كبـرة. 
شـكل مؤسسـات كبرة: مثل مجلـس الأمن 
القومـي )MGK(، ومحاكـم أمـن الدولـة، 
ومختلـف الإدارات والمراكـز، التـي خضعت 

الأمن القومـي. أما محاكم أمـن الدولة، التي 
تدخل فيها القضاة العسكريون في المحاكمات 
المدنيـة، فتناولـت الجرائـم السياسـية: مثـل 
الإرهـاب والانفصاليـة والأنشـطة المناهضة 
للجمهورية. كما أنشـأت المؤسسة العسكرية 
الإدارات والمراكز الخاصة بها لجمع المعلومات 
فيـما يتعلـق بالسياسـات المحليـة والأجنبية. 
ومـن أهمها كانـت »مجموعة العمـل الغربية« 
لمحاربة صعود الإسلام السياسي، و«مجموعة 
العمـل الشرقية« للتعامل مـع صعود القومية 
لإدارة  الـوزراء  رئيـس  ومركـز  الكرديـة، 
الأزمـات لمراقبة وتقديم تقارير عن الأزمات 

الناتجة عن الرجعية الإسلامية)9(.
مـن خـلال هـذه الآليـات تمكـن الجيش 
ا مهماًّ وشريكًا  التركي من البقاء لاعبًا سياسـيًّ

العلاقات المدنية الع�سكرية في عهد حزب العدالة والتنمية
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بمجـــــــرد و�سول حزب العدالة والتنمية اإلى ال�سلطة في 
نوفمبر 2002، اتبع كلّ من الجي�س والحكومة �سيا�سات 
حذرة تجاه بع�سهما. ومـــــــع اأن الجي�س امتنع عن انتقاد 
الحكومة في البداية، اإلا اأنه لم ي�ستطع ال�سمت طويلًا 

اأمام العديد من �سيا�سات حزب العدالة والتنمية

انتخابي لحـزب العدالـة والتنميـة )بحصوله 
على ٪34.4 من الأصـوات( في نوفمبر لعام 
المسـلحة  القـوات  مـن  باستحسـان   2002
التركية. وعلى الرغم من التريحات المتكررة 
للحـزب بالالتـزام بالعلمانيـة، إلا أن الجيش 
ظل حـذرًا ومتشـككًا مـن الواجهـة الغربية 
وراء  أن  واعتقـد  والتنميـة  العدالـة  لحـزب 
هـذا المظهـر أجنـدة سريـة لأسـلمة المجتمع 
التركـي. وازداد عدم ارتياح الجيش مع زيادة 
إنجـازات الحزب وزيادة أصواتـه الانتخابية 
التـي ارتفعت مـن ٪47.6 في انتخابات عام 
2007 إلى ٪49.8 في عـام 2011. حاولت 
القـوات المسـلحة إثـارة الاضطرابـات مـن 
خلال خلق جو من الفوضى لتبرير الانقلاب 
العسـكري والإطاحـة بالحكومـة. أدت هذه 
المحـاولات إلى إجـراء تقيقـات ومحاكـمات 
ضـد  الطويـل  بالسـجن  أحـكام  وصـدور 
المئـات من ضبـاط الجيـش ومـن المتقاعدين 
العسـكرين في قضايـا أرغنكـون والمطرقـة. 
يتناول القسم الآتي العلاقة بن حزب العدالة 

والتنمية والجيش خلال فترتن منفصلتن.
الفترة الأولى: من الراع على السلطة إلى 

الراع المفتوح )2007-2002( 
بمجرد وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
السلطة في نوفمبر 2002، اتبع كلّ من الجيش 
والحكومـة سياسـات حـذرة تجـاه بعضهـما. 
ومـع أن الجيش امتنع عن انتقـاد الحكومة في 
البداية، إلا أنه لم يسـتطع الصمت طويلًا أمام 
العديد من سياسات حزب العدالة والتنمية. 
فاسـتخدم الجيش خطبًا لبعض كبار أعضائه 
للتدخـل في سياسـات الحكومـة. وحاولـت 
النخبة الحاكمة في حزب العدالة والتنمية بناء 

التطورات الرئي�سة 
في أعقـاب انقـلاب 28 فبرايـر 1997، 
 )RP( حـذر الجيـش حكومة حـزب الرفـاه
القويـم  الطريـق  حـزب  مـع  الائتلافيـة 
)DYP( مـن السياسـات الإسـلامية التـي 
يـرى الجيش أنها معاديـة للعلمانية ثم أجبرها 
عـلى الاسـتقالة. أدت الاسـتقالة القسرية إلى 
تأسيس حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم 
من أصوله الإسلامية القوية، اختلف ساسته 
ا عن  الذيـن كانـوا أكثر اعتـدالًا وأصغر سـنًّ
الحـرس القديم في حـزب الرفاه RP في دعم 
العلمانية، واعتماد سياسات اقتصادية ليبرالية 
جديدة تهدف إلى حصول تركيا على العضوية 
الكاملة في الاتاد الأوروبي. وقوبل أول فوز 

عـلى قـدم المسـاواة مـع الأحـزاب والقـادة 
ذكـر  وكـما  ا.  شـعبيًّ المنتخبـن  السياسـين 
سـاريجل، فـإن الجيـش التركـي كان جيشًـا 
ـا، انخـرط في السياسـة المدنيـة مـن  برتيوريًّ
خـلال قيامـه بمهمة حامي الدولـة. وتدخل 
في السياسـة لحـل النزاعـات السياسـية بدلًا 
مـن إنشـاء نظـام عسـكري. وعـلاوة عـلى 
ذلـك، اندمج في المجتمع وتمتع بتأييد شـعبي 

وشرعية)10(. 

موغه اأقنورالعدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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ومـــــــع اأن كلًاّ من حزب العدالـــــــة والتنمية الحاكم 
والنخبة الع�سكريـــــــة اأراد الان�سمام اإلى حرب الخليج 
فـــــــي عـــــــام 2003 فـــــــي العـــــــراق، والوقوف اإلـــــــى جانب 
الولايات المتحـــــــدة الاأمريكية، اإلا اأن البرلمان �سوت 

�سد اأي تدخل ع�سكري، ولم يتدخل الجي�س

)MGK( لمسـتوى هيئة استشـارية. وللقيام 
بذلك، جعلت الغالبية العظمى من الأعضاء 
في هذا المجلس مـن المدنين، وخفضت عدد 
الاجتماعات، وجعلت الأمانة العامة الخاصة 
بـه مدنيـة، وألغـت سـلطات الأمـن العـام 
الواسعة والإشرافية، وألغت وصول المجلس 
إلى الهيئـات المدنيـة ووضعـت ميزانيتـه تت 
سـيطرة رئيس الـوزارة. وعـلاوة على ذلك، 
بعد الممثلون العسكريون من المجلس الأعلى  أُح
للتعليم )YÖK( والمجلـس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون )RTÜK(. كما أدى إلغاء محاكم 
أمـن الدولـة إلى تقليص سـلطات المؤسسـة 
العسـكرية التي حاكمـت المدنين أمام محاكم 
عسكرية. ومن أجل تجيم استقلالية الجيش 

توافـق في الآراء مع الجيـش من خلال تجنب 
السياسات الإسـلامية وإطلاق عبارة حزب 
محافـظ عـلى حزبهم بـدلًا مـن حـزب ديني. 
وعـلاوة على ذلـك، جعلـوا صـورة الحزب 
وجـدول أعمالـه الأيديولوجـي موجهه نحو 
الغـرب، باتبـاع سياسـات ليبراليـة جديـدة 
لنيـل  اقتصاديـة وديمقراطيـة  وإصلاحـات 

العضوية الكاملة في الاتاد الأوروبي)11(.
   وبينـما حـذر رئيـس الأركان، آنـذاك، 
الجنرال حلمي أوزكوك، الحكومة بشأن بعض 
القضايـا الحساسـة: مثـل العلمانيـة وسـلامة 
ا  أراضيها، اتبـع في نفس الوقت نهجًا تصالحيًّ
مع الحكومة. وفي خطاب له بعد الانتخابات، 
قال إنه يحترم نتائج العملية الديمقراطية التي 
تعكـس خيار الشـعب. في حن أنـه أعلن في 
خطـاب آخـر له بعـد بضعة أيـام، أن الجيش 
على اسـتعداد لحمايـة البلاد ضـد أي نوع من 
التهديدات، بما في ذلك الأصولية الإسـلامية 
والنزعـة الانفصاليـة، وصرح في اجتماعـات 
خاصـة مـع القـادة العسـكرين أنـه طالمـا لم 
ينتهك حزب العدالـة والتنمية العلمانية، فإن 
الجيش لـن يتحرك ضـده)12(. ومع أن كلاًّ 
مـن حزب العدالـة والتنمية الحاكـم والنخبة 
العسـكرية أراد الانضمام إلى حرب الخليج في 
عام 2003 في العـراق، والوقوف إلى جانب 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، إلا أن البرلمان 
صوت ضد أي تدخل عسـكري، ولم يتدخل 

الجيش.
على عكس سـلفه حزب الرفـاه، بمجرد 
أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، 
كان هدفـه أن تصـل تركيـا عـلى العضويـة 
الكاملـة في الاتـاد الأوروبي. وعـلى وجـه 

المتطلبـات  تلبيـة  أجـل  ومـن  الخصـوص، 
عـلى  عمـل  كوبنهاغـن،  لمعايـر  السياسـية 
إضفـاء الطابـع الديمقراطي عـلى العلاقات 
المدنيـة العسـكرية. وتقيقًـا لهـذه الغاية، قام 
بإجراء تعديلات دسـتورية وحزم إصلاحية 
الثالثـة،  الألفيـة  مـن  الأوائـل  الأعـوام  في 
وقلصـت حكومة حزب العدالة والتنمية من 
الصلاحيـات المؤسسـية للجيش عـن طريق 
الحد مـن صلاحيـات مجلس الأمـن القومي 

العلاقات المدنية الع�سكرية في عهد حزب العدالة والتنمية
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كبار أفـراد الجيش الإصلاحـات الأوروبية، 
ولجأوا إلى آليات السـلطة غر الرسـمية )غر 
المؤسسية(؛ مثل الخطب والبيانات الصحفية 
ا على  والإعلانـات، لبسـط نفوذهـم سياسـيًّ
القضايا الداخلية والسياسـة الخارجية، بما في 
ذلـك العلمانيـة، والقضيـة الكردية وقبرص. 
عـلى سـبيل المثـال، خـلال إلقـاء كلـمات في 
الاحتفـالات والمناسـبات وحفلات التخرج 
في الكليـات العسـكرية، انتقـد كبـار أفـراد 
الجيـش عددًا مـن سياسـات حـزب العدالة 
السياسـات  هـذه  بـن  مـن  كان  والتنميـة. 
إصـلاح قانـون التعليـم العـالي الذي سـمح 
لخريجـي المـدارس الدينيـة )مـدارس الأئمة 
والخطبـاء( بالالتحـاق بالجامعات في خريف 
2003، وارتـداء الحجاب في الأماكن العامة 
طـوال عـام 2003، وتسـن العلاقات مع 
الوطنيـة  الرؤيـة  وحركـة  كولـن،  مـدارس 
)Milli Görüş( من خلال الدبلوماسـين 
الأتراك)14( في السفارات التركية في أوروبا 
في ربيـع عـام 2003. وبعـد إعـادة تسـلح 
حـزب العـمال الكردسـتاني مرة أخـرى بعد 
انتهـاء فـترة وقـف إطـلاق النار مـن جانب 
واحد، والتي اسـتمرت لمدة خمس سـنوات، 
حـثّ الجيـش حـزب العدالـة والتنميـة على 
اتخـاذ موقف متشـدد من الإرهـاب، مما أدى 
إلى سـنّ قانون مكافحـة الإرهاب في خريف 
مـن  الجديـد  القانـون  غـرَّ   .)15(2006
تعريف الإرهـاب والجرائـم الإرهابية وقدم 
تدابـر جديـدة فيما يتعلـق بمحاكمة المشـتبه 
فيهم من الإرهابين)16(. على نفس المنوال، 
تدخـل مكتب هيئة الأركان العامة في محاكمة 
ضبـاط الصـف المتهمن في قضيـة تفجرات 

صلاحيـات  ازدادت  الماليـة،  المعامـلات  في 
البرلمـان وديـوان المحاسـبة في الإشراف على 
الميزانية العسكرية وممتلكات الدولة المملوكة 
للقوات المسـلحة)13(. أيضًا، عند سنّ هذه 
القوانـن الجديدة، تجـاوزت الحكومة مجلس 
الأمن القومي )MGK( وأرسـلت مشاريع 
القوانـن للبرلمـان مبـاشرة للحـد مـن تأثـر 
الجيش في مثل هذه المسائل. في نفس الوقت، 
فـإن الجيش الذي أطلق على نفسـه دومًا رائد 
التغريـب، لم يعارض محاولـة تركيا الانضمام 
إلى الاتاد الاوروبي أو الإصلاحات الجاري 
تنفيذهـا لتأهيـل تركيـا للانضـمام إلى الاتاد 
الأوروبي، طالمـا أنهـا لا تتعـدى عـلى مبادئ 
أتاتورك العلمانية والقومية ولا تجعل الأراضي 

التركية قابلة للتجزئة.
وعندما شعر العسكريون أن صلاحياتهم 
الرسـمية )المؤسسية( يتم تقليصها من خلال 
إصلاحـات الاتـاد الأوروبي، قـاوم بعـض 
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فبرايـر  في  تققـت  التـي  العمليـة،  لبـدء 
.)18(2008

حكومـات  عملـت   ،2002 عـام  منـذ 
حـزب العدالـة والتنمية على تقليص سـلطة 
الجيـش في السياسـة مـن خـلال تعديـلات 
قانونية ومؤسسـية حولـت تدخلات الجيش 
في السياسـية الداخليـة والخارجيـة الـراع 
على السـلطة مع حـزب العدالـة والتنمية إلى 
صراع مفتـوح. حزب العدالـة والتنمية، بعد 
أن حصـل عـلى 46.7 ٪ مـن الأصـوات في 
الانتخابـات العامـة في يوليـو 2007، شـعر 
بقوة كبرة لبسط نفوذه وسلطته على الشؤون 
السياسـية وممارسة ضغوط على الجيش. لكن 
كان أحـد الأسـباب الرئيسـة للـراع بـن 
الجانبـن هو فتور حزب العدالة والتنمية تجاه 
إصلاحـات الاتـاد الأوروبي في أعقاب بدء 
مفاوضـات الانضـمام في 3 أكتوبـر 2005. 
بشـأن  وقلقهـم  الأوروبيـن  خـوف  فـأدى 
عضويـة تركيـا إلى تصاعـد شـكوك الأتراك 
تجاه نوايا الأوروبين. هذه التطورات أعطت 
مسـاحة للجيش للتحرك ضد حكومة حزب 
العدالة والتنمية التـي قلصت من صلاحياته 
مـن خـلال إصلاحـات الاتـاد الأوروبي. 
وثمة سـبب آخـر للمواجهـة بـن الطرفن؛ 

تزايـد  أيضًـا   .)Şemdinli)17 شـامدينلي 
الهجمات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني 
خـلال هـذه الفترة خلـق دائرة نفـوذ جديدة 

للقوات المسلحة.
فيـما يتعلـق بالسياسـة الخارجيـة، بنهاية 
عـام 2002 وأوائـل عـام 2003، أصدرت 
متعـددة  تريحـات  العسـكرية  المؤسسـة 
تعـارض قـرار الحكومـة المؤيد لخطـة الأمن 
العام كوفي عنان الخاص بإعادة هيكلة قبرص 
)جمهوريـة قبرص المتحـدة( في إطـار دولتن 
متحدتن. ومع ذلـك، في يناير 2004 قبلت 
المؤسسة العسكرية بخطة عنان عندما تغرت 
القيادة في قبرص. لكن المؤسسـة العسـكرية 
عرقلـت مبادرة أخرى أطلقتها الحكومة لبدء 
مفاوضـات مبـاشرة مـع الحكومـة الإقليمية 
الكردية )حكومة إقليم كردسـتان( في شـمال 
العـراق في عـام 2007. تراجعـت الحكومة 
عندمـا أبـدى الجيـش ورئيس هيئـة الأركان 
العامة الجديد يشـار بويوك أنيت معارضتهم 
للمفاوضـات، متذرعـن بأن حكومـة إقليم 
كردسـتان تأوي عدة آلاف من مقاتلي حزب 
العمال الكردسـتاني. وبالمثل، مع أن الحكومة 
أجّلت البدء في عملية عسكرية عبر الحدود في 
شـمال العراق لمواجهة هجمات حزب العمال 
الكردسـتاني المتزايـدة، إلا أن الجيش في نهاية 
المطـاف أجبرها على البـدء في العملية. أولًا، 
في أكتوبـر 2007، وافق البرلمـان على اقتراح 
الحكومـة بالبـدء في عمليـات عسـكرية عبر 
الحدود لمواجهـة حزب العمال الكردسـتاني. 
ثانيًـا، في نوفمبر 2007، قـام رئيس الوزراء 
أردوغـان بزيـارة الرئيـس الأمريكي جورج 
دبليو بـوش للحصول عـلى الضوء الأخضر 

منـــــــذ عام 2002، عملت حكومات حزب العدالة والتنمية على تقلي�س �سلطة 
الجي�س في ال�سيا�سة من خلال تعديلات قانونية وموؤ�س�سية ال�سيا�سات الحذرة 
التـــــــي اتبعها كلٌّ من  الجي�ـــــــس والحكومة تجاه بع�سهمـــــــا بين عامي  2002 

�2007 ، تحولت من �سراع )تحت ال�سيطرة( على ال�سلطة اإلى �سراع مفتوح

العلاقات المدنية الع�سكرية في عهد حزب العدالة والتنمية
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النهاية، جاء الانتصار المدوي في الانتخابات 
التـي جـرت في يوليـو 2007، وأصبح غول 
رئيسـاً للجمهوريـة. وكانت مذكـرة الجيش 
في  تـول  نقطـة  أبريـل   27 في  الإلكترونيـة 
العلاقـات المدنية العسـكرية التركية، لصالح 
المدنيـن عـلى حسـاب الجيـش، ومنـذ ذلك 

الحن تم إخضاع الجيش لأوامر المدنين.
الفترة الثانية: الجي�س تحت تبعية 

المدنيين )2013-2007( 
 2007 أبريـل  مذكـرة  حقبـة  بعـد 
الإلكترونية وانتصـار حزب العدالة والتنمية 
في انتخابات يونيـو 2007، انتقل الجيش إلى 
فـترة من الاحتجاج الهـادئ بدلًا من الراع 
المفتـوح مع حكومة حـزب العدالة والتنمية. 
وعـاد التراجـع الكبـر في دور الجيش في كل 
مـن السياسـة الداخليـة والخارجيـة وتبعيته 
أولهـا  مختلفـة.  عوامـل  عـدة  إلى  للمدنيـن 
وأهمها، محاكمات أرغنكـون والمطرقة، والتي 
أُحديـن فيهـا المئـات من صغـار وكبـار ضباط 
الجيش وحكـم عليهم بالسـجن لتخطيطهم 
نشر الفوضى في تركيـا وتبرير القيام بانقلاب 
عسـكري للإطاحـة بحكومة حـزب العدالة 
والتنميـة. بالإضافة إلى هـذه المحاكمات، بدأ 
الجيـش يفقـد مصداقيتـه نتيجـة التحقيقات 
والمحاكـمات في انقلابـات 1980 و1997، 
ومـا تم الكشـف عنه مـن مختلـف انتهاكات 

حقوق الإنسان.
ثانيًا، عزز حزب العدالة والتنمية من قوته 
السياسية بعد نجاحاته الانتخابية في الأعوام 
2007 و2011 وحصوله على نسبة 46.7٪ 
و٪49.8 مـن الأصـوات على التـوالي، وهو 

كان الاسـتعاضة عـن رئيـس هيئـة الأركان 
العامـة المعتـدل حلمي أوزكوك، إذ اسـتبدل 
به يشار بويوك أنيت القومي والمؤيد للعلمانية 
بشـدة مفرطة. فعلى عكس الجنرال أوزكوك، 
الذي فضل البقاء بعيدًا عن السياسة اليومية، 
انخرط الجنرال بويوك أنيت في السياسـة من 
خلال إلقاء الخطب حول الأنشـطة المناهضة 

للعلمانية والانفصالية)19(.
أهـم صراع بن حـزب العدالـة والتنمية 
والجيـش حـدث عندمـا رشـحت الحكومـة 
عضوًا بـارزًا في الحـزب، ثم وزيـر الخارجية 
آنـذاك عبـد الله غـول لخـوض الانتخابـات 
الجيـش  وشـعر   .2007 عـام  الرئاسـية 
بامتعاض من هذا القرار، لكنه كان مجردًا من 
آلياته الرسمية التي استخدمها سابقًا للتدخل 
ا، ولجأ الجيش إلى آليات غر رسـمية  سياسـيًّ
مـن خـلال مذكـرة نشرها بيـوك أنيـت على 
موقع للجيـش في 27 أبريل 2007 تتحدث 
عـن المخـاوف مـن العمـل ضـد العلمانية في 
تركيـا. وأوضـح أن الجيش يعارض ترشـح 
الـوزراء أردوغـان ووزيـر  كلّ مـن رئيـس 
الخارجية غـول. كان رد فعل النخبة الحاكمة 
في حـزب العدالـة والتنمية قاسـيًا، بالإعلان 
عـن أن مكتـب رئيـس هيئـة الأركان العامة 
ا لرئيس الـوزراء. في  خاضـع وتابع دسـتوريًّ

اأهم �سراع بين حزب العدالة والتنمية والجي�س 
حدث عندما ر�سحـــــــت الحكومة ع�سوًا بارزًا في 
الحزب، ثم وزير الخارجية اآنذاك عبد الله غول 

لخو�س الانتخابات الرئا�سية عام 2007
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2004، كشـف عـن مخططـات لانقلابـات 
تت مسـميات مشـفرة؛ مثل الفتاة الشـقراء 
 ،)Ayisigi( القمـر  وضـوء   )Sarıkız(
التـي وضعهـا قـادة القـوات الجويـة والبرية 
وقادة قـوات الدرك. بالإضافـة إلى ذلك، في 
محاولـة لتقويض وإسـقاط الحكومـة، كانت 
هنـاك عدة عمليات أطلـق عليها بريق البحر 
 )Eldiven( والقفـازات   ،)Yakamoz(
والقفـص )Kafes( خطـط لها بعـض أفراد 
حـزب  حكومـة  أن  رأوا  الذيـن  الجيـش 
العدالة والتنمية تعـد تهديدًا على مبدأ علمانية 

الجمهورية)20(.
قضية المطرقة كانت أهم تلك المخططات 
والفـوضى  التوتـر  إثـارة  إلى  هدفـت  لأنهـا 
لتبرير الانقلاب العسـكري في نهاية المطاف. 
وشـملت المخططات تفجر مسـاجد خلال 
أداء صـلاة الجمعة، والقيام بأعـمال إرهابية، 
واغتيال شـخصيات سياسـية، والهجوم على 
متاحـف وبدء نزاعات مع اليونان. كما كانت 
هنـاك خطـط لبـدء حـرب نفسـية لإضعاف 
الإسـلامين وترقيـة الجنـرالات المتشـددين 
لمنصـب رئيـس هيئـة الأركان العامـة. التهم 
ا  والأحـكام فيما بعـد، أحدثت جدلًا سياسـيًّ

وأضعفت من مصداقية الجيش.

ما أتـاح للحزب مجـالًا أكبر لتحـدي الجيش 
وممارسـة كامـل سـلطته في القضايـا المحليـة 
والدوليـة. وعـلاوة عـلى ذلـك، مكّـن هـذا 
النجـاح الحزب من اتبـاع سياسـات المقاربة 
  “desecuritization policies” الأمنية
لفـترة محـددة. وأتـاح للحـزب نقـل بعـض 
القضايـا الحساسـة مـن مجـال الأمـن إلى عالم 
السياسـية. ثالثًا، فقدان الجيش للصلاحيات 
المؤسسـية الأخـرى مـن خـلال التعديلات 
التـزام  عـلى  أجـبره  الإضافيـة  الدسـتورية 

الصمت بشأن القضايا السياسية المختلفة.
تلقـى الجيش التركي صفعة مدوية عندما 
وضعـت قضايـا أرغنكـون والمطرقـة أمـام 
المحاكم بالتـوازي، والتي انتهت في سـبتمبر 
التـوالي.  عـلى   2013 وأغسـطس   ،2012
في هـذه القضايـا، حكـم على العـشرات من 
ضبـاط الجيـش -من بينهـم رئيـس الأركان 
ومـن  الجيـش-  قـادة  مـن  وعـدد  العامـة 
الصحفيـن والأكاديميـن ورجـال الأعمال 
والقوميـن وممثـلي منظـمات المجتمـع المدني، 
بالسـجن لفترات طويلة لمحاولتهم التخطيط 
لانقـلاب يطيح بالحكومة. التحقيق في قضية 
أرغنكون، التي يمكن عَدّها المعركة القانونية 
الأكثـر أهميـة في التاريـخ التركـي الحديـث، 
بـدأ في يونيـو 2007 بعد اكتشـاف 27 قنبلة 
يدويـة في منـزل قديـم في إسـتانبول لأحـد 
ضباط الصـف المتقاعدين. ثـم إلقاء القبض 
عـلى 200 مـن الصحفيـن والكتـاب وقادة 
العصابـات والعسـكرين والعلـماء ورجـال 
الأعمال. وعلاوة على ذلـك، فإن العثور على 
مذكـرات قائـد القـوات البحريـة الأدمرال 
في   Özden Örnek أورنـاك  أوزدان 

عزز حزب العدالة والتنمية من قوته ال�سيا�سية بعد نجاحاته الانتخابية 
فـــــــي الاأعـــــــوام 2007 �2011 وح�سوله على ن�سبـــــــة ٪46.7 �٪49.8 من 
الاأ�سوات على التوالي، وهو ما اأتاح للحزب مجالًا اأكبر لتحدي الجي�س 

وممار�سة كامل �سلطته في الق�سايا المحلية والدولية
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العلاقـة بـن المدنيـن والعسـكرين عندمـا 
بـدأت التحقيقـات والمحاكـمات مع مخططي 
انقلابات سـنة 1980 و1997. ومن خلال 
التعديـلات الدسـتورية لعـام 2010 والتي 
ألغـت المـادة 15 المؤقتـة مـن الدسـتور التي 
منحـت قائـدي الانقلابـات حصانة شـاملة 
مـن الملاحقـة القضائيـة، أصبح مـن الممكن 
العسـكرية.  المدنيـة  العلاقـات  دمقرطـة 
مـن  البرلمـان  أعضـاء  مـن  المئـات  وتقـدم 
مختلـف الأحـزاب السياسـية باقتراحات إلى 
البرلمـان لبـدء التحقيق في انقـلاب المذكرة في 
12 مـارس 1971، وانقـلاب 12 سـبتمبر 
1980 وانقلاب ما بعد الحداثة في 28 فبراير 
1997. وتـم تشـكيل لجنة للتحقيـق والنظر 
في جميـع جوانب وتداعيـات الانقلابات على 
الحيـاة القانونيـة والسياسـية والاجتماعيـة في 
تركيـا. كان هـدف اللجنـة البـدء في إجـراء 
هـذه  مثـل  لتجنـب  دسـتورية  تعديـلات 
الانقلابـات في المسـتقبل)21(. وبدأت أبرز 
1980 في  محاكـمات الانقلابـات؛ بانقـلاب 
أبريـل 2012، في حـن أن محاكمـة انقـلاب 
1997 بـدأت في سـبتمبر 2013 باسـتدعاء 
103 من المشـتبه بهـم للتحقيـق معهم. ومع 
أنـه بـدا أن الجيـش التركي حصـل على دعم 
شـعبي عند القيـام بكل انقـلاب، إلا أنه فقد 
الكثـر مـن المصداقيـة والثقة بسـبب انتهاك 
الحقوق السياسية والحريات المدنية، والأهم، 
حقوق الإنسـان. وبينما أصبح ضباط الجيش 
المسؤولون عن انقلاب 1980 كبارًا في السنّ 
ولا يتحملون السـجن، فـإن منفذي انقلاب 
28 فبرايـر مـن المحتمـل أن تصـدر ضدهم 

أحكام بالسجن لفترات طويلة.

أتاحـت هذه المحاكـمات لحـزب العدالة 
والتنميـة تعزيـز وبسـط نفـوذه عـلى النظـام 
نصـف  المثـال،  سـبيل  عـلى  العسـكري. 
الأدمـرالات الأتراك، وواحد من كل عشرة 
جنرالات في الخدمة الفعلية، دخلوا السجون 
في أوائـل عـام 2012، متهمـن بالتخطيـط 
للإطاحة بالحكومـة. وبعد خلاف مع رئيس 
الوزراء أردوغان بشـأن ترقيـة أعضاء اتهموا 
بالتآمر في قضية المطرقة، اسـتقال رئيس هيئة 
يوليـو  في  كوشـنار  أشـيك  العامـة  الأركان 
والبحريـة  الجيـش  قـادة  وطالـب   ،2011
والقوات الجوية بالتقاعد المبكر. وعلى الرغم 
مـن التغطية الإعلامية ووصـف هذا الحدث 
الحكومـة  طبَعـت  سـياسي«،  »زلـزال  بأنـه 
الاستقالات بالقول إن التعيينات والترقيات 
للقوانـن  وفقًـا  اتخاذهـا  سـيتم  الجيـش  في 
التـي تنظـم الفصـل والترقيـة، وبسرعـة تم 
تعيـن القائد العـام للدرك، الجنـرال نجدت 
أوزال، قائـدًا للقـوات البريـة ورئيسًـا لهيئـة 
الأركان العامة. وهكـذا، من خلال التدخل 

أن  الحكومـة  أوضحـت  التعيينـات،  في 
للمؤسسـات المدنية رقابة الآن على القرارات 

العسكرية.
إلى جانـب محاكمات أرغنكـون والمطرقة، 
تـم اتخـاذ خطـوة مهمّـة في طريـق دمقرطـة 

ن�سف الاأدميرالات الاأتراك، وواحد من كل 
ع�سرة جنرالات في الخدمة الفعلية، دخلوا 
ال�سجـــــــون في اأوائـــــــل عـــــــام 2012، متهمين 

بالتخطيط للاإطاحة بالحكومة
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لحـزب  السياسـية  السـلطة  تعزيـز  أدى 
العدالـة والتنميـة، إلى تصاعـد دور النخـب 
المحافظـة والليبراليـة المؤيـدة للإسـلامين، 
وضعـف النفـوذ السـياسي لحلفـاء العسـكر 
العلمانيـن في القضـاء والسياسـة والإعلام، 
وكذلـك بعض قطاعات المجتمع. وبسـطت 
النخبة الإسلامية المحافظة نفوذها وأصبحت 
أكـبر تأثرًا في الاقتصاد والمجتمع السـياسي، 
القضائيـة،  والسـلطة  الإعـلام  ووسـائل 
في  للعسـكر  المواليـة  النخبـة  محـل  وحلـت 
الأوسـاط البروقراطية والصناعـات التابعة 
للدولـة)22(. لقد اسـتطاع الجيـش الحفاظ 
غ دوره السياسي من  على مكانته وقوته، وسوَّ
خلال إشـعار حلفائه بخطر الأيديولوجيات 
والرجعيـة  السـبعينيات،  في  الشـيوعية 
الإسلامية، والتهديدات الانفصالية الكردية 
مـن  الأولى  والأعـوام  التسـعينيات  طـوال 
الألفيـة الثالثـة. وبمجرد توقـف التهديدات 
الإرهابية، أو كونها تت السـيطرة الحكومية 

من خلال سياسـات المقاربة الأمنية بدأ نفوذ 
الجيش السياسي يتلاشى.

مسـاجد  تفجـر  التخطيطـات  شـملت 
في أثنـاء أداء صـلاة الجمعـة، والقيـام بأعمال 

إرهابية واغتيال شخصيات سياسية

التدخلات السياسية الداخلية والخارجية 
للجيـش حولـت الـراع عـلى السـلطة بن 
حـزب العدالـة والتنمية والجيـش إلى صراع 

مفتوح
ثانيًـا، نتيجـة للاقتصـاد المزدهـر، الـذي 
ا اقتصاديًّـا وصل إلى معـدل 7.5  حقـق نمـوًّ
ا، وزيادة متوسـط نصيـب الفرد من  ٪ سـنويًّ
الدخل، تمّ جذب اسـتثمارات أجنبية مباشرة 
بمستوى لم يسبق له مثيل، ونجا الاقتصاد من 
الأزمـة المالية في عام 2008 وازدادت نسـبة 
الأصـوات التي حصل عليهـا حزب العدالة 
والتنميـة في ثلاثة انتخابـات متتالية. وعلاوة 
عـلى ذلك، اسـتطاع الحـزب تعزيز سـلطته، 
واستطاع أن يحظى بالمزيد من الدعم الشعبي 
من خلال نجاحه في تقديم خدمات اجتماعية 
متميـزة، ولاسـيما في مجـال الرعايـة الصحية 
والإسـكان )ولو من خلال شبكة مؤسسات 
شـعبية وحكوميـة هائلـة(، وتسـن البنيـة 
التحتية في المناطـق الحضرية الفقرة، وإعطاء 
الأولويـة لحقـوق الأكـراد وغر المسـلمن. 
بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن محـاولات حـزب 
العدالة والتنميـة في أن يكون نموذجًا يحتذى 
بـه في الشرق الأوسـط، جعلته حليفًـا للعالم 
الغـربي يوثق بـه. كل هذه الإنجـازات أدت 
إلى توطيـد سـلطة حـزب العدالـة والتنمية، 
وجعلـت مـن الصعوبة على الجيـش التدخل 
كل  أن  يلاحـظ  المقابـل،  في  السياسـة.  في 
انقلاب كان ضد الحكومات الاسـتبدادية أو 
الحكومـات الائتلافية الضعيفـة التي فقدت 
السـيطرة على أزمة اقتصاديـة أو على القانون 

أو النظام.

الداخليـــــــة  ال�سيا�سيـــــــة  التدخـــــــلات 
والخارجية للجي�س حولت ال�سراع على 
ال�سلطـــــــة بين حزب العدالـــــــة والتنمية 

والجي�س اإلى �سراع مفتوح
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الكفـاح  للسـكان الأكـراد في مقابـل إنهـاء 
المسـلح لحزب العمال الكردستاني وانسحاب 
الجماعات الكردية المسـلحة من تركيا. ورغم 
المعوقـات )عـلى سـبيل المثال الدعـم التركي 
للمعارضـة السـورية، وتغـر الحكومات في 
العراق ودعم إيران لحكومة الأسد في الحرب 
الأهلية السـورية( التي ظهـرت بن الحكومة 
التركيـة وجرانهـا، الذيـن كانـت العلاقات 
معهـم ودية خـلال أعـوام العقـد الأول من 
عـلى  الحكومـة  سـيطرت  الثالثـة،  الألفيـة 
عمليـة صنـع القرار فيـما يتعلـق بالتهديدات 
الإرهابية الأخرة بـدلًا من اتباع آراء الخبراء 

العسكرين)23(.
ثالثًـا، بالإضافـة إلى تجريـد الجيـش مـن 
أهـم آلياته المؤسسـية من خـلال إصلاحات 
الاتـاد الأوروبي، اسـتمر في فقـد المزيد من 
الصلاحيات الرسـمية، ممـا أدى إلى إضعاف 
نفـوذه السـياسي. وكان مـن بـن أهـم هـذه 
التغيـرات؛ التعديل الدسـتوري في سـبتمبر 
2010 الـذي حد مـن اختصاصات المحاكم 
العسـكرية وجعلهـا مقتـرة عـلى الجيـش 
والواجبـات العسـكرية. حتـى عمليـة إقالة 
للموظفـن  الأعـلى  العسـكري  المجلـس 
العسـكرين خضعـت للمراجعـة القضائية. 
كـما أصبحت الجرائـم المتعلقة بأمـن الدولة، 
والنظام الدستوري تت اختصاص المحاكم 
المدنية. وفي فبرايـر 2010، كبحت الحكومة 
مؤسسـة رسـمية أخـرى، تمتـع الجيـش مـن 
خلالهـا بنفـوذ وسـلطة، وهـي البروتوكـول 
ووحـدات  العـام  والنظـام  للأمـن  الـسري 
 .)EMASYA المسـاعدة )التي يطلق عليها
القيـام  للجيـش  سـمح  البروتوكـول  هـذا 

حتـى الآونـة الأخـرة، كان لسياسـات 
المقاربة الأمنية للحكومة، والتي أزالت جميع 
القضايـا الأمنيـة من دائـرة نفـوذ الجيش من 
خلال الحد من ظروف التهديدات، بالغ الأثر 
في تقليـص دور الجيش في السياسـة الداخلية 
والخارجية. أولًا، ركز حزب العدالة والتنمية 
عـلى المقاربـة الأمنيـة للتهديـدات الإرهابية 
الرئيسـة التي شـعر الجيش بحساسية تجاهها 
وكان على وشـك تركهـا للسـلطات المدنية: 
صعود الإسلام السياسي والحركة الانفصالية 
الكرديـة، وكذلـك العلاقـات الشـائكة مـع 
الجران. ومع أنه من الملاحظ أنه مع مخططات 
الانقلاب التـي أدت إلى محاكـمات أرغنكون 
والمطرقـة، لم تكـن الحكومـة مقنعـة عندمـا 
انتهجـت المقاربة الأمنية مع صعود الإسـلام 
النزعـة الانفصاليـة  أمـا صعـود  السـياسي. 
الكرديـة، فاتضح أن حكومة حـزب العدالة 
والتنمية كانت عازمة على وضع حد لهجمات 
حـزب العـمال الكردسـتاني عـن طريـق حل 
ا. في هذا الصدد، بدأ مشروعها  القضية سلميًّ
الخـاص بـ«الانفتـاح الديمقراطـي« في عـام 
ـا »عمليـة الحل  2009 والـذي يسـمى حاليًّ
الديمقراطي« )حـل القضية الكردية(، الذي 
يتخذ في الوقت الحـاضر منعطفًا جديدًا نحو 
المزيد من الحقوق السياسية والحريات المدنية 

ركز حـــــــزب العدالـــــــة والتنمية علـــــــى المقاربة 
الاأمنيـــــــة للتهديـــــــدات الاإرهابيـــــــة الرئي�سة التي 
�سعـــــــر الجي�ـــــــس بح�سا�سية تجاههـــــــا وكان على 

و�سك تركها لل�سلطات المدنية
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مـــــــن اأجل جعـــــــل اليـــــــد العليا للمدنييـــــــن في مجـــــــال مكافحة 
الاإرهاب، اعتمـــــــد البرلمان قانونًا لاإن�ساء اأمانـــــــة للنظام العام 
والاأمن تابعة لوزارة الداخلية في فبراير 2010. وكانت مهمّة 

الهيئة الجديدة اإنتاج �سيا�سات جديدة لمكافحة الاإرهاب

وكان مجلـس الـوزراء والحكومـة مضطريـن 
لاتبـاع قراراته دون معارضـة. الآن، تنخرط 
الإرهابيـة  التهديـدات  تديـد  في  الحكومـة 
للبـلاد والطرق التي ينبغـي اتباعها للرد على 

تلك المخاطر)26(.
وظهرت سياسة أخرى حاسمة استهدفت 
إخضـاع الجيـش للرقابة المدنيـة في يوليو عام 
الغـرض منهـا تعديـل قانـون  2013. كان 
الخدمة العسكرية الداخلية. ومع أن المادة 35 
عرفت أن مهمّة القوات المسـلحة التركية هي 
حماية الوطن التركي، والدستور والجمهورية، 
إلا أن ضبـاط الجيـش دائمًا فسروهـا على أنها 
حماية البلاد من الأعداء في الخارج والداخل، 
ومـن ثّمَّ منحـوا الجيش واجب حمايـة البلاد 
مـن التهديـدات الإرهابية من خـلال القيام 
بانقلابات. المـادة بعد تعديلهـا عرّفت مهمة 
الجيـش، في أضيـق نطـاق، على أنهـا »الدفاع 
عـن الأراضي التركية ضد الأخطار الخارجية 
أو التهديـدات الإرهابية، وتمكن الجيش من 
الـردع، والوفـاء بمهامـه في الخـارج بموافقة 
البرلمان التركي ومسـاعدته عـلى الحفاظ على 
السـلام الـدولي«)27(، وهـو مـا قلـص من 
نطاق التدخل في السياسـة الداخلية. وعلاوة 
عـلى ذلك، فإنـه عزز من انخـراط البرلمان في 

العمليات العسكرية.

بعمليـات تتعلـق بمسـائل الأمـن الداخـلي 
مـن دون الحصـول عـلى موافقـة السـلطات 

المدنية)24(.
ومن أجـل جعل اليد العليـا للمدنين في 
مجال مكافحة الإرهاب، اعتمد البرلمان قانونًا 
لإنشاء أمانة للنظام العام والأمن تابعة لوزارة 
الداخليـة في فبرايـر 2010. وكانـت مهمّـة 
الهيئة الجديدة إنتاج سياسات جديدة لمكافحة 
الإرهـاب بمسـاعدة موظفن اسـتعانت بهم 
مـن وكالـة الاسـتخبارات الوطنيـة، وهيئـة 
الأركان العامـة، وقـوات الـدرك والشرطة. 
وتم تدشـن مركـز تقييم اسـتخباراتي لتعزيز 
تبادل المعلومات الاستخبارية بن المؤسسات 
الأمنيـة. كما تم اعتماد لائحة بخصوص إدارة 
العقَـرات المنقولـة للقوات المسـلحة ووكالة 
الاستخبارات الوطنية في يوليو 2010، وتم 
تنفيذ قانون ديوان المحاسبة في ديسمبر 2010 
لزيادة الرقابة المدنية على النفقات العسكرية. 
أيضًا تم سن قانون آخر في أغسطس 2012، 
أعطـى البرلمـان الحـق في الموافقـة عـلى نـشر 
تقاريـر ديوان المحاسـبة المتعلقة بالمؤسسـات 
الأمنية والدفاعية والاسـتخباراتية)25(. كما 
انخرط المدنيون في رسـم وتخطيط سياسـات 
 Milli Güvenlik( الوطنـي  الأمـن 
Siyaset Belgesi – MGSB( التي تدد 
مصالـح البـلاد الوطنية، وتـدد التهديدات 
وسياسـات التعامل معها. الوثيقة السياسـية 
باسـم  المعروفـة   MGSB القومـي  للأمـن 
مـن  إعـداده  يتـم  كان  الأحمـر«،  »الكتـاب 
مكتـب رئيـس هيئـة الأركان العامة ومجلس 
الأمـن القومـي دون التشـاور مـع البرلمـان، 

العلاقات المدنية الع�سكرية في عهد حزب العدالة والتنمية
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وفي الوقـت الحـاضر، تهيمـن الحكومـة على 
السياسـة الخارجيـة التركيـة مـع سـوريا من 
خـلال اتخاذ قـرارات بشـأن مـا إذا كان على 
تركيا الرد على الهجمات السورية عبر الحدود، 
للأسـلحة  السـوري  النظـام  اسـتخدام  أو 
الكيماوية. أيضًا الحكومة التركية أخذت على 
عاتقها التوصل إلى اتفاق سـلمي مع الزعماء 

الأكراد في تركيا.
ومع أن خضوع الجيش للسلطة السياسية 
المدنيـة في حد ذاته لا يجعـل العلاقات المدنية 
العسـكرية ديمقراطيـة. لـذا مـن أجل جعل 
العلاقات المدنية العسكرية ديمقراطية بشكل 
حقيقـي، كما تـم ذكـره سـابقًا، كان لابد من 
وجـود تـوازن للقـوى بـن الحكومـة المدنية 
كر في المقدمة، بينما  والقوات المسـلحة. وكما ذُح
كان عـلى الجيـش، الـذي تمتع بسـلطة قسرية 
لحمايـة البلاد، عدم اسـتخدام هذه القوة لأي 
سـبب من الأسباب ضد شـعبه والتخلي عن 
عقليـة الانقلابـات والتدخـلات، كان عـلى 
المدنيـن، الذين لهـم اليد العليا عـلى القوات 
المسـلحة أن يعاملوا القوات المسـلحة بشكل 
عادل.  ومع ذلـك، كانت هناك أوجه قصور 
لـدى كلا الجانبـن. مـن ناحيـة، عـلى الرغم 

العلاقـات المدنية العسـكرية خلال عهد 
حزب العدالة والتنمية: التحديات الرئيسة 

كما سـبق ذكـره في المقدمـة، كان خضوع 
الجيـش للسـيطرة المدنيـة والتزامـه بالنظـام 
الدسـتوري الديمقراطي ضروريـنِ لتوطيد 
الديمقراطية. وبدا أن تراجع النفوذ السياسي 
للجيـش قد دفع العلاقات المدنية العسـكرية 
ـا،  التركيـة لكـي تصبـح نموذجًـا ديمقراطيًّ
حيـث تم تجريد القوات المسـلحة التركية من 
عدد من صلاحياتها الرسمية وغر الرسمية، 
الأمر الذي جعل اليد العليا للسلطة السياسية 
المدنية. كما يوضح ريتشـارد كوهن، من أجل 
تقيـق السـيطرة المدنية في نظـام ديمقراطي، 
»كان لا بد أن يتخـذ جميع قرارات الحكومة، 
بـما في ذلـك تلـك المتعلقـة بالأمـن القومي، 
أو يتـم الموافقـة عليهـا من جانب مسـؤولن 
غـر تابعـن للقـوات المسـلحة، ومنتخبـن 
ـا، اسـتطاعت حكومـة  شـعبيًّا)28(«. حاليًّ
حزب العدالة والتنمية بسـط السـيادة المدنية 
عـلى المؤسسـة العسـكرية، وتقـوم الكـوادر 
السياسـية للحـزب باتخـاذ جميـع القـرارات 
الحكومية، بما في ذلك صياغة وتنفيذ سياسـة 
الدفـاع والأمـن القومـي، وفي الوقت نفسـه 
تأخذ بعن الاعتبار آراء الخبراء العسـكرين. 
عـلى سـبيل المثـال، في الأعـوام الأخـرة من 
العقـد الأول من الألفية الثالثة، امتثل الجيش 
مثـل  أمـور  المدنيـة؛ في  لقـرارات الحكومـة 
البروتوكـولات الموقعة مع أرمينيا، وتسـن 
العلاقات مع شمال العراق، والمفاوضات بن 
زعماء الطائفتن التركيـة واليونانية في قبرص 
وفيـما يتعلـق بالعلاقات مـع إسرائيل)29(. 
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ـدّون مهمة الجيش هـي حماية تول  الذيـن يعُح
وتديـث الأمـة. ويـرون أن الانقلابات تأتي 
بنتائج عكسية، ويفضلون العمل مع المدنين 
لتحقيق التحديث)32(. وعلى نفس المنوال، 
يصنـف تانـل ديمريـل أيضًا ضبـاطَ الجيش 
إلى مجموعتـن: المجموعـة الأولى تتكون من 
الضبـاط الذين يـرون أن الديناميات المتغرة 
الحاليـة تجعـل مـن الصعوبـة اتباع أسـاليب 
الانقلابـات أو التلاعـب بالمجتمع المدني من 
أجل فرض حمايتهـم القسرية على الجمهورية 
التركيـة. تفضل هذه المجموعة اعتماد نموذج 
التغيـر الخاضع للسـيطرة، مما يجعـل المجال 
مفتوحًـا أمـام إعـادة النظـر في علاقـة الدين 
بالدولـة والقضية الكردية مـن وجهات نظر 
مختلفـة. وتتكون المجموعـة الثانية من هؤلاء 
الضبـاط الذين يفضلون الاسـتمرار في نفس 
نظام الوصاية العسكري الذي تأسس خلال 
الحرب الباردة، حتى لو اقتى الأمر اللجوء 
إلى انقلابـات للحفـاظ عـلى هيمنتهم)33(. 
وبالمثل، علي قَرا عثمان أوغلو يشر إلى اعتقاد 
ضبـاط الجيـش التركـي أن التبعيـة للمدنين 
تضعف دورهـم في الوصاية حتى الجنرالات 
أصحـاب التوجـه الديمقراطـي، مثـل أحد 
رؤسـاء الأركان السـابقن الجنـرال حلمـي 
أوزكوك، لم يكونـوا قادرين على التغلب على 
هـذه المعضلـة)34(. وبعبـارة أخـرى، فـإن 
ضباط الجيش لم يستوعبوا مبدأ التفوق المدني 

على القوات المسلحة)35(.
وعـلى الرغم من التقدم الهائل في دمقرطة 
العلاقات بن المدنين والعسكرين في تركيا، 
إلا أن هذه التصنيفات توضح أن المتشـددين 
لا يزالـون موجودين في الجيش. وطالما ظلت 

من قبـول الجيش بسياسـات الحكومة، لم يبدُح 
أنه مؤمن بوظيفتـه وواجبه الوطني كحارس 
للدولـة وحـامٍ للجمهوريـة مـن التهديدات 
فالأمـن  والخارجيـة.  الداخليـة  الإرهابيـة 
الجيـش  ثقافـة  في  بعمـق  متجـذر  القومـي 
التركـي بسـبب النزعـة الانفصاليـة العرقية، 
والتحديـات الأمنيـة الإقليميـة. وكـما يقول 
علي قَرا عثـمان أوغلو، هذه العلاقة شـكلتها 
»العقيـدة العسـكرية، والتجـارب التاريخية، 
والثقافـة، والأمـن، وعقلية الجيـش«)30(. 
المدنيـون، من ناحية أخرى، أخفقوا في ضمان 
محاكـمات عادلـة لضبـاط الجيـش والمتهمـن 
الآخريـن في قضايا أرغنكـون والمطرقة، على 
الأقـل وفقًـا لكبار ضباط عسـكرين ودوائر 
علمانية وبعض من وسائل الإعلام والمجتمع 

المدني وبعض المنظمات)31(.
في محاولـة لتحليـل عقليـة الجيـش، حدد 
أيدينـلي نوعـن مـن ضبـاط الجيـش، همـا: 
أصحابُح وجهة النظر المحافظة/الحكم المطلق 
التقليديـون، الذيـن يـرون أن الجيش التركي 
الحـارس المطلـق للوضع الراهـن ويفضلون 
ا  اتخـاذ خطـوات سريعـة وموجهـة عسـكريًّ
والتقدميون/التدريجيـون  التحديـث.  نحـو 

العلاقات المدنية الع�سكرية في عهد حزب العدالة والتنمية
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عما يسـمى بـ«الدولة العميقـة« كان على هذه 
القضايا أن تسن أداء المؤسسات الديمقراطية 
وسـيادة القانـون في تركيـا. ومـع ذلك، وكما 
لوحظ في تقارير التقـدم للاتاد الأوروبي في 
عامي 2011 و2012 حول تركيا، فإن سرية 
التحقيقات، والقيود المفروضة على الوصول 
إلى بعض الأدلة المشار إليها في لائحة الاتهام، 
والفشل في إبداء أسـباب تفصيلية للقرارات 
بشـأن الاحتجاز قبل المحاكـمات، قد أثارت 
ونزاهـة  المتهمـن  حقـوق  بشـأن  المخـاوف 

المحاكمات)39(.
وفيـما يتعلق بقضيـة المطرقـة، انتقد أيضًا 
فريق عمـل الأمم المتحدة المعنـي بالاحتجاز 
التعسفي )UNWGAD( عدم قدرة الدفاع 
على اسـتدعاء شهود، ورفض المحكمة تعين 
خـبراء إضافيـن لتقييـم مدى صحـة الأدلة 
الرقميـة وانعـدام الاتصالات بـن المحامين 
ذلـك،  عـلى  وعـلاوة  وموكليهـم)40(. 
مصـادرة كتـاب غر منشـور دليـل آخر على 
انتهـاك حرية الصحافـة في تركيا. أيضًا إعادة 
التعيـن المفاجـئ لثلاثة من المدعـن العامن 
ونائب مديـر مخابرات إسـتانبول، الذي كان 
مسـؤولًا عن قضية أرغنكون في عام 2011 

عقليتهـم وأفكارهم كما هـي، فلن يكون من 
السهل على تركيا أن تقق دمقرطة حقيقية في 

العلاقات المدنية العسكرية.
في الواقـع الثقافـة العسـكرية التنظيميـة 
تدد هويتها الجماعية، التي تشـكل سـلوكها 
في النظام السـياسي وتتضح في مجال التدريب 
العسـكري والتعليـم)36(. هـذا التدريـب 
والتعليم، يخضعـان للسـيطرة الأيديولوجية 
حيـث  المطلقـة،  والبروقراطيـة  العسـكرية 
لقـن الطلاب العسـكرين عقيـدة الوصاية  يُح
والإصلاحـات  المبـادئ  عـلى  تقـوم  التـي 
الكماليـة. يعتقـد الطـلاب العسـكريون أنهم 
يشـكلون طبقة مميزة في المجتمع التركي، وأن 
ا كلـما رأوا  لهـم كل الحـق في التدخل سياسـيًّ
أي انحـراف عـن المبـادئ والإصلاحـات. 
لذا فـإن تغير الفكـر والثقافـة التنظيمية أمر 
ضروري؛ لتقليل احتمال التدخل العسـكري 
في المسـتقبل، بسـبب الميل للوصاية المتجذرة 

بقوة في الجيش)37(.
القصـور الآخر مـن الجانب المـدني، على 
الأقـل وفقًا لكبـار القادة العسـكرين)38(، 
والدوائر العلمانية ومنظـمات المجتمع المدني، 
والمنظـمات الدوليـة المختلفة وقسـم كبر من 
وسـائل الإعـلام، هـو التعامـل غـر اللائق 
للنظـام القضائي في التحقيقات والمحاكمات، 
بما في ذلك سوء الإجراءات الجنائية في قضايا 
أرغنكـون والمطرقـة. وفقًـا للنقاد، فـإن مثل 
هذه الممارسات أضعفت التركيز على الفرصة 
لتركيـا  المحاكـمات  أتاحتهـا  التـي  الحقيقيـة 
للهروب من عقود الوصاية العسكرية وتقيق 
دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية وإخضاع 
الجيش للسيطرة المدنية. ومن خلال الكشف 

على الرغم مـــــــن التقدم الهائل 
فـــــــي دمقرطـــــــة العلاقـــــــات بين 
فـــــــي  والع�سكرييـــــــن  المدنييـــــــن 
تركيا، اإلا اأن هذه الت�سنيفات 
تو�سح اأن المت�سددين لا يزالون 

موجودين في الجي�س
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إلى  ذلـك  ويرجـع  والسياسـية،  الإعلاميـة 
فقدانـه مصداقيتـه بسـبب قضايـا أرغنكون 
والمطرقـة، ومحاكمات انقلابات عامي 1980 
و1997. فقـد عملـت هـذه المحاكمات على 
تعزيز الديمقراطيـة في تركيا من خلال جعل 
القيام بالانقلابات أمرًا صعبًا بالنسبة للجيش 
ا.  عند محاولته الإطاحة بحكومة منتخبة شعبيًّ
لقـد اقتربـت تركيـا مـن العلاقـات المدنيـة 
تسـتطيع  حيـث  الديمقراطيـة،  العسـكرية 
الحكومـة المنتخبـة ديمقراطيًّـا صياغة وتنفيذ 
كل السياسـات العامـة والدفاعيـة مـن دون 
تدخل الجيش. لكن لا تـزال الحكومة المدنية 
تعتمـد على آراء الخـبراء العسـكرين، حيث 
تعيش تركيا باسـتمرار في ظل تهديدات أمنية 
محلية ودولية. والآن المدنيون هم من يتخذون 
القـرارات النهائيـة فيـما يتعلـق بالتهديـدات 

الإرهابية وكيفية التعامل معها.
تراجع النفوذ السـياسي للجيش أظهر أن 
العلاقـات المدنيـة العسـكرية التركية تتحرك 

نحو نموذج أكثر ديمقراطية
ومـع ذلـك، هنـاك عـدد قليل مـن نقاط 
الضعف في تول العلاقات المدنية العسكرية 
نحـو الديمقراطية. إحدى هذه النقاط يتعلق 
بتغيـر العقليـة العسـكرية الراسـخة الجذور 
الدولـة، ومشـكلة  المتعلقـة بالوصايـة عـلى 
السـيطرة المدنية على القوات المسلحة. المسألة 
الثانيـة تتعلق بمعاملـة الضباط العسـكرين 
في المحاكـمات المدنيـة. فعندمـا يتـمّ إصـلاح 
نظام التعليم العسـكري بحيـث لا يتمّ تلقن 
الطـلاب والخريجـن العسـكرين أن عليهـم 
القيام بدور الوصاية، وعندما يستطيع ضباط 
الجيـش والدوائـر العلمانية أن تثـق في النظام 

كانت علامات على قلق السـلطات القضائية 
فيما يتعلق بالتعامل مع التحقيقات)41(.

وعمومًـا، فإن مسـار التحقيقات قد أدى 
إلى تـآكل نزاهـة وشرعيـة النظـام القضائي، 
ممـا زاد ريبة الجيش تجاه الحكومـة المدنية. لذا 
فـإن كلّ هـذه القضايا وأوجـه القصور لدى 
كلّ مـن الجيـش والمدنين بحاجـة إلى معالجة 
من أجل بناء جسـور الثقة بن الجانبن. لابد 
من اسـتبدال وتغيـر عقلية الوصايـة الحالية 
للجيـش في التعليـم والتدريـب العسـكري، 
وفي الوقـت نفسـه لابـد أن تتـم أي محاكمات 
مستقبلية للضباط العسكرين في ظل ظروف 
أكثـر عدالة. هذه الخطـوات ضرورية، حيث 
إن التوتـر الحـالي في العلاقـات بـن المدنيـن 
والعسـكرين تعيق إنشـاء علاقـة ديمقراطية 

بن المدنين والعسكرين في تركيا.
ملاحظات ختامية

العسـكرية  المدنيـة  العلاقـات  دخلـت 
التركيـة فـترة جديدة، بعد تـول كبر لم يكن 
ليحلم بـه قبل 15 عامًا. فنتيجة لإصلاحات 
الاتـاد الأوروبي، فقـد الجيش قـوة وصايته 
الرسـمية التـي اكتسـبها بعـد كل انقلاب ثم 
فقد آلياته الرسـمية، بـما في ذلك التريحات 

تراجع النفوذ ال�سيا�سي للجي�س اأظهر اأن 
التركية  الع�سكرية  المدنية  العلاقات 
تتحرك نحـــــــو نموذج اأكثر ديمقراطية 
ومـــــــع ذلك، هناك عـــــــدد قليل من نقاط 
ال�سعـــــــف في تحول العلاقـــــــات المدنية 

الع�سكرية نحو الديمقراطية
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والمعقدة قـد يؤدي إلى عـودة هجمات حزب 
العمال الكردسـتاني، وهـذا يعني عودة البلاد 
مـرة أخـرى إلى العنف، الذي ربّـما يؤدّي إلى 
تصاعد المشـاعر القومية والعـودة إلى الثقافة 
الأمنية المتعمقـة، ومن ثَمَّ إلى انخراط الجيش 

في العمل السياسي مرة أخرى.
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القضائـي، ربما يتـمّ التغلب حينئـذ على أهم 
عثرتـن في طريـق دمقرطة العلاقـات المدنية 

العسكرية.
تلـك  مثـل  المهمّـة،  المؤسسـية  القضايـا 
المذكـورة في التقرير المرحلي للاتاد الأوروبي 
خـلال  مـن  ـلّ  تُح أن  يجـب   ،2012 لعـام 
التغيـرات والتعديـلات الدسـتورية. ومنها 
تنفيذ المزيد من الإصلاحات في نظام القضاء 
العسكري والرقابة المدنية على قوات الدرك، 
الأمنـي،  القطـاع  في  والمسـاءلة  والشـفافية 
والكشـف عن تفاصيل النفقات العسـكرية، 
وتعديل قانـون إدارة المحافظـات، وإصلاح 
العسـكرية  للمحاكـم  المزدوجـة  الأنظمـة 
والمدنيـة، وإجـراء تغيرات عـلى صلاحيات 
المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة، وكذلك 
تبعية رئيس هيئة الأركان العامة لمكتب رئيس 

الوزراء بدلًا من وزير الدفاع)42(.
وثمـة مسـألة مهمّة أخـرى تتعلـق بعزم 
ا من  المدنيـن على حلّ القضية الكردية سـلميًّ
خـلال عملية الحـلّ الديمقراطـي. فالطريقة 
التـي تعامـل بهـا الجيش مـع إرهـاب حزب 
العـمال الكردسـتاني أضرت الحياة السياسـية 
والاقتصاديـة التركية لعقـود، وأودت بحياة 
عـشرات الآلاف مـن النـاس. لكـن إخفاق 
الحساسـة  القضيـة  هـذه  حـل  في  الحكومـة 

الطريقة التي تعامل بها الجي�س مع اإرهاب 
حـــــــزب العمـــــــال الكرد�ستاني اأ�ســـــــرت الحياة 
التركية لعقود،  والاقت�ساديـــــــة  ال�سيا�سية 

واأودت بحياة ع�سرات الاآلاف من النا�س
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التي  المؤسسية  الشامل للآليات  التحليل  )9( لمزيد من 
بسط من خلالها الجيش نفوذه على السياسة، انظر أوميت 
 Ümit Cizre-Sakallıoğlu أوغلو،  صاقالي  جيزرا 
 “The Anatomy of the Turkish Military’s
 Political Autonomy” Comparative
 Politics vol. 29 no. 2 )January 1997(
الأقسام،  لهذه  متعمق  ولتحليل   ،.166-pp. 151
التركية،  السياسة  في  وتأثيرها  والمراكز،  والمجموعات 
مفاهيم  ــان،  أوزج غَنجَر   Gencer Özcan انظر 
السياسة الخارجية التركية: اتخاذ القرار وتوقيت التنفيذ، 
 Türk Dış Politikasında Algılamalar.”
انظر   ،  “Karar Alma ve Oluşum Süreci
الخارجية  السياسة  تحليل  أوغلو  سونماز  فاروق  أيضًا 
 Faruk Sönmezoğlu )ed(، Türk التركية،  
 Dış Politikasının Analizi )İstanbul: Der
وإلهان   ،;856-Yayınları 2004( pp. 845 854
 İlhan التركية،  الخارجية  السياسة  تشكل  أوزجــل، 
 Uzgel “TDP’nin Oluşturulması” Türk
 Baskın Oran  1980-Dış Politikası 1919
 )ed( Vol.1 10th Edition )İstanbul: İletişim

88-Yayıncılık 2004(pp. 87
زكي ساريجيل، "العلاقات المدنية العسكرية   )10(
بعيدًا عن الانقسام: مع الإشارة بشكل خاص إلى تركيا،" 
 Zeki Sarıgil “Civil-Military Relations
 beyond Dichotomy: With Special
 Reference to Turkey” Turkish Studies

270-Vol. 12 No. 2 )2011( pp. 269
جيزرا، "السياسات العلمانية والإسلامية في   )11(
 Cizre “Secular and Islamic Politics in "تركيا
 Turkey” p. 134; Gareth Jenkins “Symbols
 and Shadow-Play: Military–JDP
 Relations 2002–4” Hakan Yavuz )ed( The
 Emergence of a New Turkey: Democracy
 and the AK Parti)Utah: University of

Utah Press 2006( pp. 185 188
 Jenkins “Symbols and جنكنز،   )12(

.Shadow-Play” p. 194
بالتعديلات  يتعلق  فيما  التفاصيل  من  لمزيد   )13(
الدستورية وحزم المواءمة، انظر "الإصلاحات السياسية 
الخارجية،  الشؤون  وزارة  تركيا،  جمهورية  تركيا،"  في 
 ،2007 الأمانة العامة لشؤون الاتحاد الأوروبي، أنقرة، 
http://www.abgs..2013 سبتمبر،   6 استرجاع 

gov.tr/files/pub/prt.pdf
الشيخ  يتزعمها  التي  كولن،  حركة  قامت   )14(

 and Islamic Politics in Turkey” Ümit
 Cizre )ed( Secular and Islamic Politics
 in Turkey The Making of the Justice
 and Development Party )London and
-New York: Routledge 2008( pp. 132

 William Hale and Ergun Özbudun ;171
 Islamism Democracy and Liberalism
 in Turkey )London and New York:

98-Routledge 2010( 80
المسجد  بين  الفصل  إلى  تشير  العلمانية  أن  مع   )6(
التركي في كثير من الأحيان  السياق  أنه في  والدولة، إلا 
تم تطبيق المفهوم الفرنسي، الذي يتطلب خضوع الدين 
القومية  الدولة  تعزيز  على  ركزت  القومية  أيضًا  للدولة. 

التركية، وأكدت الأمن الإقليمي للدولة التركية.
بالتحليل    Zeki Sarıgil ساريجيل  زكي  يتناول   )7(
الفترة ما بين 1924-1960 التي تميزت بتفوق المدنيين 
على المؤسسة العسكرية، وتراجع دور الجيش في مقابل 
خضع  أن  منذ  لكن  الجمهوري.  الشعب  حزب  هيمنة 
الجيش،  ضباط  كبار  لهيمنة  الجمهوري  الشعب  حزب 
يرى الكاتب، أن هذه الفترة كانت فترة الهيمنة العسكرية. 
 Huntington هانتينجتون  عن  ساريجيل  ينقل  أيضًا 
رحم  من  خرج  الجمهوري  الشعب  "حزب  إن  قوله: 
التركية"،  العسكرية  "المؤسسة  ساريجيل،  الجيش"، 
انظر  الفترة  هذه  حول  التحليلات  من  لمزيد  ص8-6، 
 William وجيشها،  التركية  الجمهورية  هيل،  وليام 
 Hale “The Turkish Republic and its Army
 Turkish Studies Vol. 12 No. “1960-1923

   201-2 )2011( pp. 191
بمصطلح  الفترة  هــذه  ساريجيل  زكــي  يصف   )8(
دور  لعب  فيها  الجيش  بدأ  التي   ،militocracy
 Sarıgil ساريجيل   انظر  السياسي،  النظام  في  الوصاية 
ص9-8،  التركي،  Turkish Military“ ،الجيش 
Aydınlı، تركيا تحت حكم حزب  أيدينلي   انظر  أيضًا 
 ،“Turkey under the AKP”والتنمية العدالة 
 Tanel Demirel ص101-102، وانظر تانل دميريل
التركي  الثالثة" العسكر والسياسة: الجيش  "الألفية  ، في 
 li‘2000” للسيطرة  الخاضع  والتغيير  الاستبدادية  بين 
 Yıllarda Asker ve Siyaset Kontrollü
 Değişım ile Statüsko arasındaki Türk
 Ordusu” SETA Analiz )February 2010(
p.6 retrieved October 3 2013http://
setav.org/tr/2000li-yillarda-asker-ve-
siyaset-kontrollu-degisim-ile-statuko-

arasinda-turk-ordusu/analiz/590
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2009
 Meclis Araştırma” البرلمان،  تقرير   )21(
 Raporu” Cilt 1 )Kasım 2012( [Parliament
 Investigation Report Vol. 1 )November
 2012(] pp. iii-xxv. Retrieved on October
11 2013 http://www.tbmm.gov.tr/
sirasayi/donem24/yil01/ss376_Cilt1.

pdf
الوصاية  وهبوط  "صعود  ــورو،  ك أحمد   )22(
السياسي،  الإسلام  من  الخوف  تركيا:  في  العسكرية 
 Ahmet Kuru “The والشيوعية،  الكردية  والنزعة 
 Rise and Fall of Military Tutelage in
 Turkey: Fears of Islamism. Kurdism
 and Communism” Insight Turkey Vol.
 14 No. 2 )2012( p. 39; see Ersel Aydınlı
 “Turkey under the AKP: Civil Military
 Relations Transformed” Journal of
 Democracy Vol. 23 No. 1 )2012( p.
 103; Demirel “2000’li Yıllarda Asker ve
 Siyaset” p. 7; Mehmet Bardakçı “Coup
Plots and the Transformation of Civil-

 Military Relations under AKP Rule”
 Turkish Studies Vol. 14 No. 3 )2013( p.

.415
المقاربة  سياسات  عن  التفاصيل  من  لمزيد   )23(
بارداكتشي   انظر  والتنمية،  العدالة  لحزب  الأمنية 
 ،  Coup Plots "مؤامرات الانقلابات" ، Bardakçı

ص413
الخاص  الأوروبــي  للاتحاد  التقدم  تقرير   )24(
http://  ،2013 سبتمبر   9  ،2010 لعام  بتركيا 
e c .e u r o p a .e u /e n l a r g e m e n t /p d f /
key_documents/2010/package/tr_

rapport_2010_en.pdf
 New parliamentary anti-terror”  )25(
 unit angers CHP” Hürriyet 18.02.2010
retrieved Sept. 8 2013 http://www.
h u r r i y e t d a i l y n e w s .c o m /d e f a u l t .
aspx?pageid =438&n =par l iament -
legislates-new-anti-terror-unitchp-
-plans-to-take-it-to-top-court-2010

 Turkey 2010 Progress Report  ;18-02
 Turkey 2011Progress Report ;11-pp. 10
 p. 13; Turkey 2012 Progress Report p.
12 retrieved September 9 2013. http://

فتح الله كولن ببناء أكثر من ألف مدرسة في جميع أنحاء 
تعدّ   )Milli Görüş( الوطنية  الرؤية  حركة  العالم. 

جماعة محافظة دينية في أوروبا.
ومع ذلك، كجزء من حزمة التنسيق السادسة   )15(
العدالة  حزب  حكومة  أزالت   ،2003 عام  صيف  في 
لعام  الإرهاب"  مكافحة  "قانون  من   8 المادة  والتنمية 

 1991
القوات  استخدام  حول  التحليل  من  لمزيد   )16(
أوغور  انظر  المؤسسية،  للآليات  التركية  المسلحة 
 Uğur Burç Yıldız “Avrupa يلديز  بورتش 
 Birliği Sürecinde Türkiye’de Sivil-Asker
 İlişkileri: Adalet ve Kalkınma Partisi
 Dönemi” unpublished Ph.D. thesis
 Dokuz Eylül University Social Sciences
 Institute European Studies Program

184-2010 Ch.5 pp. 132
تفجير  أن  إلى  الأوروبي  التقدم  تقرير  يشير   )17(
بلدة  في  وقع  الذي  المكتبة  بتفجير  متعلق  شامدينلي 
تسكنها  والتي  البلاد  شرق  جنوب  الواقعة  شامدينلي 
التفجير  هذا  في  وقتل   ،2005 نوفمبر  في  كردية  أغلبية 
القضية  ضمّت  وعندما  آخرون.  وجرح  واحد  شخص 
المستوى، وانتقدت هيئة الأركان  قادة عسكريين رفيعي 
للقضاة  الأعلى  المجلس  قام  الاتهام،  لائحة  العامة 
والمدعين العامين في أبريل 2006، بخلع المدعي العام 
 European Commission منصبه.  من  لشامدينلي 
 Turkey 2008 Progress Report retrieved
September 9 2013 http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/press_corner/key-
documents/reports_nov_2008/turkey_

progress_report_en.pdf
السياسي،  ــلام  الإس أوزبــــودون،  هيل،   )18(
 Hale andتركيا في  والليبرالية  والديمقراطية، 
 Özbudun Islamism Democracy and

.Liberalism in Turkey pp. 90
في  الإسلامية  والسياسة  "العلمانية  جيزرا،   )19(
 Cizre “Secular and Islamic Politics تركيا"، 

148-in Turkey” pp. 147
حول  المتعمقة  التحليلات  من  لمزيد   )20(
الواقع  بين  انظر جاريث جنكنز،  الانقلابات،  مخططات 
 Gareth التركية   أرغنكون  محاكمات  والخيال: 
 Jenkins Between Fact and Fantasy:
 Turkey’s Ergenekon Investigation
 Central Asia-Caucasus Institute Silk
 Road Studies Silk Road Paper August
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"الألفية  في  والسياسة  العسكر  دميريل،   )29(
 Demirel “2000’li Yıllarda 20-19الثالثة"، ص

.20-Asker ve Siyaset” pp. 19
ثقافة  "تحول  أوغلو  عثمان  ــرا  قَ علي   )30(
الدولية،"  والبيئة  التركية  العسكرية  المدنية  العلاقات 
 Ali Karaosmanoğlu “Transformation
 of Turkey’s Civil-Military Relations
 Culture and International Environment”
 Turkish Studies Vol. 12 No. 2 )2011( p.
 260; Nilüfer Narlı “Concordance and
 Discordance in Turkish Civil-Military
 Turkish Studies  “2002-Relations 1980
 Narlı  .225-Vol. 12 No. 2 )2011( pp. 215
 examines the periods of concordance and
 discordance between the Turkish civilian
 governments and the military until 2002.
 For the shortcomings of the civilian side
 argument see Sarıgil “Turkish Military” p.
 17. Ali Karaosmanoğlu “Transformation
 of Turkey’s Civil-Military Relations
 Culture and International Environment”
 Turkish Studies Vol. 12 No. 2 )2011( p.
 260; Nilüfer Narlı “Concordance and
 Discordance in Turkish Civil-Military
 Turkish Studies  “2002-Relations 1980
 Narlı  .225-Vol. 12 No. 2 )2011( pp. 215
 examines the periods of concordance and
 discordance between the Turkish civilian
 governments and the military until 2002.
 For the shortcomings of the civilian side
 argument see Sarıgil “Turkish Military”

p. 17
للمؤسسة  الجائرة  المعاملة  حول  للمزيد   )31(
من  المزيد  "نحو   ،Aknur أنكور  انظر  العسكرية، 
دمقرطة العلاقات العسكرية المدنية في تركيا"، ص47. 
 Aknur “Towards More Democratic
 Civil-Military Relations in Turkey” p. 47

 Aknur
أرسَل أيدينلي، "التحول النمطي للجنرالات   )32(
 Ersel"،تركيا في  الانقلابات  عصر  ونهاية  الأتــراك 
 Aydınlı “A Paradigmatic Shift for the
 Turkish Generals and an end to the Coup
 Era in Turkey” Middle East Journal Vol.
 Aydınlı  ;588-63 No. 4 )2009( pp. 587

e c .e u r o p a .e u /e n l a r g e m e n t /p d f /
key .../2011/.../tr_rapport_2011_
en.pdf http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key.../2012/.../

tr_rapport_2012_en.pdf
تحول تركيز مجلس الأمن الوطني من الخطر   )26(
حزب  إرهاب  إلى  الباردة  الحرب  فترة  خلال  الشيوعي 
العمال الكردستاني الانفصالي وصعود الرجعية الإسلامية 
مجلس  صنف   2005 عام  في  بينما  التسعينيات.  خلال 
للكردستاني  الإرهابية  والأعمال  الرجعية  الوطني  الأمن 
استثنى   2010 عام  وفي  داخلية،  تهديدات  أنها  على 
الداخلية،  التهديدات  من  الإسلامية  الرجعية  المجلس 
وأشار فقط إلى الجماعات الدينية الراديكالية التي تستغل 
التصورات  أوزجان،  انظر  التفاصيل  من  لمزيد  الدين. 
 Özcan التركية،  الخارجية  السياسة  ل  تشكُح فترة  في 
 “Türkiye Dış Politika Oluşum Sürecinde
 Uzgel “TDP’nin ;6-Algılamalar” pp. 855
 Gencer Özcan ;88-Oluşturulması” pp. 87
 “Milli Güvenlik Kurulu” Ümit Cizre )ed(
 Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektörü
 ve Demokratik Gözetim DCAF-TESEV
 Güvenlik Sektörü Çalışmaları Dizisi Özel
-Yayın )İstanbul: TESEV 2006( pp. 38

40
تعززت الديمقراطية في تركيا من خلال تعديل   )27(
 Turkey’s” ،2013 المادة 35، جريدة صباح، 2 يوليو
 Democracy Fortified through Article
 35 Amendment” Sabah July 2 2013.
Retrieved October11 2013 http://english.
/02/07/sabah.com.tr/national/2013
 turkeys-democracy-fortified-through
 article-35-amendment; Menekşe
 Tokyay “Analysts hail bill to redefining
 military’s role” SES Türkiye July 07 2013.
Retrieved October 11 2013; http://
turkey.setimes.com/en_GB/articles/
ses/ articles/features/departments/

feature-01/24/07/national/2013
تتحكم  "كيف  كــوهــن،  ــارد  ــش ــت ري  )28(
مجلة  العسكرية"،  المؤسسة  في  الديمقراطيات 
 Richard ص142.   ،)1997 )أكتوبر  الديمقراطية، 
 Kohn “How Democracies Control the
 Military” Journal of Democracy V. 8 No.

4 )October 1997( p. 142

العلاقات المدنية الع�سكرية في عهد حزب العدالة والتنمية



 112     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 112     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

عملُح المدنيين وتنصل الجيش يؤديان إلى الاحتكاك بين 
المدنيون  يتنصل  وعندما  والعسكرية.  المدنية  القيادات 
ويعمل الجيش، يؤدي هذا إلى تحكم هنتنجتون الذاتي، 
ويسيسون  القومي  بالأمن  المدنيون  فيه  يهتم  لا  الذي 
أن  يمكن  الأطراف،  كل  تتنصل  عندما  أخيرًا،  الجيش. 
القصور  أوجه  تكون  عندما  سياسي.  اضطراب  يحدث 
من الجانب المدني، انظر تحليل Sarıgil ، عندما يتنصل 

المدنيون ويعمل الجيش، ص18-16.
"تركيا في ظل حكم حزب الحرية  أيدينلي،   )37(
 Aydınlı “Turkey under the AKP”  ،والعدالة
 p. 102; Aydınlı “A Paradigmatic Shift for
 the Turkish Generals” p. 586; Demirel
 “2000’li Yıllarda Asker ve Siyaset” p. 15;
 Also See “Meclis Araştırma Raporu” Cilt
 1 )Kasım 2012( p. 132;  Bardakçı “Coup
 Bardakçı بارداكتشي،   ،  .424-Plots” pp. 423
أمام  عقبة  كانت  العسكرية  الأيديولوجية  بأن  يجادل 
عن  انحراف  أي  إن  حيث  تركيا،  في  الديمقراطية  تعزيز 
الطابع العلماني للدولة والأمة التركيتين، كان يعدّ معاديًا 
للفكر الكمالي، وأي حديث عن الهوية الكردية أو الرموز 

الثقافية الإسلامية كان ينظر إليه على أنه تهديد للأمن.
القادة  كبار  فعل  رد  حول  مفصل  لتحليل   )38(
كوشنار(  وإشيك  باشبوغ،  أيلكر  )الجنرال  العسكريين، 
 Sarıgil “Turkish ،حول هذه القضايا انظر ساريجيل

19-Civil-Military” pp. 18
 Turkey 2011 Progress Report p.  )39(

6; Turkey 2012 Progress Report p. 7
بالاحتجاز  المعني  العمل  فريق  آراء   )40(
 3  - أبريل   29 والستين،  السادسة  دورته  في  التعسفي 
ومجلس  العامة  الجمعية  المتحدة،  "الأمم   ،2012 مايو 
بالاحتجاز  المعني  العامل  الفريق  الإنسان،  حقوق 
Turkey( A/HRC/(  2013/No. 6 التعسفي، 

 retrieved September 2  6/WGAD/2013
2013. ungwad_turkey_sledgehammer_

opinion_06_2013.pdf
 Turkey 2011 Progress Report p.  )41(

.6; Turkey 2012 Progress Report p. 7
 Turkey 2012 Progress Report p.  )42(

.13

 .103-“Turkey under the AKP” pp. 102
 Ersel Aydınlı “A Paradigmatic Shift
 for the Turkish Generals and an end to
 the Coup Era in Turkey” Middle East
-Journal Vol. 63 No. 4 )2009( pp. 587

 Aydınlı “Turkey under the AKP” pp. ;588
103-102
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 “2000’li Yıllarda Asker ve Siyaset” pp. 13

..and 16
العلاقات  ثقافة  "تحول  أوغلو  عثمان  قَرا   )34(
 Karaosmanoğlu"التركية العسكرية  المدنية 
“Transformation of Turkey’s Civil-
Military Culture” p. 260.، يستخدم أيدينلي نفس 
الحجة ويشير إلى هذه العقلية في خطب رؤساء الأركان 
بخصوص  وكوشنار  أوزكوك  حلمي  اعتدالًا؛  الأكثر 
 .35 المادة  الوقت(  ذلك  )في  لها  المخطط  التعديلات 
هذه  مثل  أن  بحجة  التغييرات،  ضد  أوزكوك  كان  بينما 
المفرطة  السياسات  من  للحد  الجيش  يحتاجها  المادة 
فإن  المادة  إلغاء هذه  تم  إذا  أنه  رأى كوشنار،  للمدنيين، 
الجيش سيستمر في القيام بمهمته التاريخية [حماية البلاد 
من التهديدات الداخلية والخارجية الإرهاب]. أيدينلي، 
"تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية"، ص-104 105

العسكرية  المدنية  "العلاقات  هابر،  متين    )35(
 Metin Heper ليبرالية"،  أكثر  نموذج  نحو  تركيا:  في 
 “Civil-Military Relations in Turkey:
 Towards a More Liberal Model” Turkish

Studies Vol. 12 No. 2 )2011( p. 249
المدنية  العلاقات   "  ،Sarıgil ساريجيل    )36(
 Civil-Military”"الانقسام عن  بعيدًا  العسكرية 
ص273.   ،  “Relations beyond Dichotomy
في  العسكرية  المدنية  العلاقات  يحلل  من  ساريجيل، 
ضروري  شرط  العسكرية  التنظيمية  الثقافة  أن  يرَ  تركيا، 
للسيطرة المدنية على القوات المسلحة. أيضًا يضع إطارًا 
يدرس "التكوينات في السياق المدني والعسكري. "وفقًا 
لهذا الإطار، عندما يعمل كلّ من المدنيين والعسكريين، 
سيصبح من الممكن تحقيق رقابة مدنية فعالة، وهذا يتوافق 
المقابل،  في  هنتنجتون.  لصموئيل  المدنية  السيطرة  مع 
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